الفصل الخامس

 المرأة في الحياة العامة والسياسية 

1.5 مقدمة

يشمل هذا الفصل عرضاً لواقع النساء في المناطق الفلسطينية، في الحياة السياسية والعامة وذلك بناء على أحدث المعطيات الإحصائية المتوفرة، كما يشمل تحليل العوامل التي تؤثر على هذا الواقع سواء أكانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وتشريعية.  يتطرق الفصل لواقع النساء في مجال السياسة على المستوى الرسمي وغير الرسمي.  أما في الحياة العامة، وتشمل ما تقوم به النساء من أدوار اجتماعية، وثقافية، واقتصادية فسيتم التركيز على بعض الجوانب المتوفرة عن واقع النساء في المجال العام، من منظور مفهوم المواطنة، إضافة لتحليل المؤثرات على هذا الواقع سواء أكانت البنية التشريعية أو القانونية أو الثقافية إضافة إلى البنية الاقتصادية، والسياسية.  سيشمل المستوى الرسمي: تواجد النساء في أجهزة السلطة المختلفة مثل الوزارات  وأجهزة السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والمجالس المحلية والبلدية، أما المستوى غير الرسمي فيشمل: الاتحادات والنقابات، والأطر الجماهيرية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات.

2.5 المحددات العامة لمشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة

يتأثر واقع النساء في الحياة السياسية والعامة بالعديد من العوامل أهمها، في الحالة الفلسطينية وكما هو واقع الحال في العديد من الدول المستعمرة، بواقع الاحتلال وأيضا بواقع تطور ونمو الحركة الوطنية المقاومة لأشكال الاحتلال المختلفة والمتعاقبة على فلسطين.  في الواقع الفلسطيني تأثر واقع النساء، سواء في فلسطين ما قبل النكبة أو في الأراضي الفلسطينية عام 1967 أو في الشتات بنمو وتطور دور الحركة الوطنية الفلسطينية، كما تأثر هذا الواقع بتأسيس أول سلطة فلسطينية على جزء من أرض الوطن بعد اتفاقات أوسلو 1993.  إن هذا لا يعني أن النساء متلقيات سلبيات لإرادة سياسية أو سياسات عامة ولكن النساء أيضا كن فاعلات على مدى قرن ونيف في تنظيم أنفسهن وتنظيم مشاركتهن في الحياة السياسية والعامة منذ بداية القرن العشرين.  إذاً بالإمكان القول أن هناك ثلاثة عناصر تؤثر على واقع المرأة السياسي والعام تشمل الاحتلال، وتطور ونمو الحركة النسوية وتطور الحركة الوطنية (بما فيها السلطة الفلسطينية فيما بعد).

3.5 الإطار العام لمفهوم المواطنة الفلسطيني وأثره على النساء
أدى توقيع اتفاقية أوسلو إلى تشكيل السلطة الفلسطينية التي بدأت تؤدي وظائفها كشبه دولة ما أطلق جدلاً واسعاً حول أطر وماهية المواطنة الفلسطينية.  تكمن إشكالية المواطنة في إطارها العربي بشكل عام بأن هناك صعوبة في تطبيق مفهوم المواطنة على النظم والمجتمعات العربية، نظرا لتأثير واندماج القرابة والعصبية في نظم الحكم المختلفة والاعتراف بها كجزء من النظام السياسي أو كأحد مصادر شرعيته (كانديوتي 2000: vx).  وظهرت آراء أخرى لنساء يرين أن مفاهيم المواطنة لا تنطبق على الوضع في المنطقة العربية، وطالبن بإطار مفاهيمي أكثر تحديداً يقوم على الخصوصية الثقافية (جوزف 1994، 2000؛ التركي 2000؛ شراد 2000).  وناقشت التركي، على سبيل المثال، إمكانية تحقيق المواطنة من خلال علاقات القرابة والجماعات المحلية  التي قد تعمل في آن واحد على تمكين النساء أو على إضعافهن.  وطرح آخرون آراء لصالح مفاهيم المواطنة تقوم على توسيع نطاق الحقوق الفردية للنساء كأفراد، وعكس التركي، قامت تلك الأصوات ب "إدانة القبضة الخانقة التي تمارسها قوى الجماعات المحلية والدينية عليهن" (كنديوتي 2000: xv؛ حاتم 2000؛  جاد، جونسون وجقمان 2000).  أشارت الانتخابات المحلية والتشريعية الفلسطينية الأخيرة إلى تأثير  صلات القرابة (عشائرية وحمائلية) على النساء سلبا أو إيجابا كما سيشار له عند عرض نتائج الانتخابات. 

تتضمن الآراء أعلاه افتراضاً بأن الدولة تقوم ككيان ذي سيادة على رقعة من الأرض محددة بدقة ومجموعة محددة من السكان (مواطنين)، وليس هذا هو الوضع في فلسطين. وفي حين أن مفاهيم المواطنة قد تكون قابلة للتطبيق على دول ذات سيادة معترف بها، فإن استراتيجيات النساء لتوسيع حقوق مواطنتهن تستوجب النظر إليها في ضوء البنى العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر على هذه الحقوق. فإن المطالبة بالحقوق في وضعية لا تكون الدولة فيها قائمة بالمفهوم القانوني أو السياسي قد تدفع النساء إلى حصر أنفسهن ضمن مفهوم للحقوق ضيق التحديد في حين تتهاوى دولهن ومجتمعاتهن تحت وطأة الاحتلال وهو ما قد يؤدي إلى تهميش أعظم لحقوق النساء ومطالباتهن.
في حين أن معظم الدول العربية ما بعد الاستعمار تواجهها أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية مختلفة، فإن السلطة الوطنية الوليدة تجابه ظروفاً أكثر تهديدا.  أول هذه الظروف يتعلق بالمحدودية العملية للموارد المحلية مما يحد من مقدرة السلطة الفلسطينية على إنجاز التحول الاجتماعي أو على العمل من أجل ذلك كما حدث في الدول العربية ما بعد الاستقلال.  إن معظم هذه الموارد رهن بالسيطرة والتصرفات الجزائية الإسرائيلية (خان وهلال 2004).  وثاني هذه الظروف يتعلق بوجود السلطة الفلسطينية بحد ذاتها نظراً للتدمير المنهجي المستمر لبنيتها التحتية ومعظم مشاريعها التنموية.  وثالث هذه الظروف يتعلق بالمعارضة السياسية القائمة التي تمدها المجابهة المستمرة والافتقار إلى اتفاق سلام بالقوة. أما رابع هذه الظروف فيتعلق بطبيعة السياسات ذاتها التي تتبعها السلطة الفلسطينية.  وكما قالت موليينيه فإن سياسات الحكومة والالتزام بتحرير النساء كان له وقع حاسم على مضمون المواطنة للنساء (موليينيه 2001: 50). كل واحد من هذه العوامل قد يؤخر إجراءات تحرير النساء ومطالبتهن بالحقوق.

كان يفترض أن تحكم السلطة الفلسطينية مناطق الحكم الذاتي مدة خمس سنوات انتقالية قيدتها بشدة إجراءات الأمن الإسرائيلية.  إن وقع هذه الشروط والعقوبات قد خلف ندوباً عميقة لدى المجتمع الفلسطيني بشكل عام وعلى العلاقات بين الجنسين بشكل خاص كما سيجري نقاشه أدناه.  انتهت مدة الفترة الانتقالية كما جرى تعريفها في اتفاق أوسلو في أيار/مايو 1999 وما زالت  المفاوضات حول قضايا الحل النهائي جارية حتى اليوم.
1.3.5 السلطة الفلسطينية والمعالم القانونية للمواطنة الفلسطينية
كانت المواطنة قبل اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره عام 1948 مرتبطة وفق تعريف الانتداب البريطاني بالأرض. كان الفلسطينيون هم "من يقطنون في فلسطين" (مسعد 1995: 468-469 Massad) وكانت المواطنة تقوم على رابطة الدم من خلال الأب.  أصبحت المواطنة الفلسطينية معضلة مع تأسيس السلطة الفلسطينية.  لقد منح اتفاق أوسلو السلطة الفلسطينية حق إصدار قانون أساسي فقط. وكانت المسودات الأولى لهذا القانون الأساسي تعكس حقيقة عدم قدرة السلطة الفلسطينية على تعريف من هو الفلسطيني وفقاً للمبادئ الوطنية الفلسطينية، نظرا لاعتبار قضية عودة اللاجئين من قضايا الحل النهائي.  ولكي لا يقوم فصل رسمي بين الوطنية/الهوية الفلسطينية والمواطنة الفلسطينية، فإن المسودات الأولى للقانون الأساسي
 أجلت تعريف المواطنة إلى فترة لاحقة في المستقبل (حمامي وجونسون 1999).  في آخر صيغة للقانون الأساسي الفلسطيني لشهر آذار/مارس عام 2003 (المادة 12) حددت طرق انتقال الجنسية الفلسطينية والتي منحت النساء للمرة الأولى حق منح جنسيتهن إلى أولادهن (جاد 2003: 9).  كانت المسودات الأولى للقانون الأساسي قد ذكرت أن فلسطين تقبل وتحترم مجموعة كاملة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاق الأمم المتحدة لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء (سيداو CEDAW)، وقد وفر هذا أساساً لتبني الاتفاقات الدولية كمصادر للتشريع.  تمت معالجة الأمومة ورعاية الطفل والعائلة، وهي كلها مركزية بالنسبة للمواطنة الفلسطينية، في معظم الوثائق القانونية للسلطة الفلسطينية كواجب على المجتمع ولكن لم يترتب على ذلك التزام مالي على السلطة الفلسطينية بتحقيق ذلك الواجب (جاد، جونسون، جقمان 2000).  كانت رعاية الطفل وخدمات الأمومة تقليديا مهمة المنظمات النسائية والنسوية التي لم تقدم لها السلطة الفلسطينية أي مساندة لتمكينها من الاستمرار في عملها.  وقد أعطيت صورة عن النساء في كثير من القوانين مثل القانون المدني وقانون الخدمة المدنية بأنهن يعتمدن على الرجال.  والأهم من ذلك أن التغييرات في القوانين لم تتـرجم إلى سياسات في الحالات التي كانت تستدعي التزاماً مالياً من قبل السلطة الفلسطينية.  لذا، يمكن الاستخلاص أن خط سياسات بدون ميزانيات يقلل من مدى الالتزام بتحقيق تلك السياسات.  تفتقر السلطة الفلسطينية أيضاً، بشكل يتوازى مع غياب تعريف واضح للمواطنة، إلى مجموعة منسجمة من السياسات الهادفة إلى تطبيق حكم القانون كضمان هام لحقوق المواطنين.  إن أكثر سياسة مرئية هي تلك التي تتعلق بالمهمة الأمنية التي كلـفت بها السلطة بموجب اتفاق أوسلو. 
4.5 التعبيرات الثقافية عن المواطنة الفلسطينية 
تختلف صورة ’المرأة المثالية‘  أو ’المرأة الجديدة‘ حسب المشروع الوطني للتحديث لدى كل دولة.  محجبة/ دون حجاب، امرأة عاملة/ربة منزل، مناضلة في الكفاح المسلح/راعية لشؤون الغير، كل هذه تفـصيلات ثنائية تمثل رؤى وطنية مختلفة تكون الصفات الأساسية لصورة المرأة ودورها في المشروع الوطني الجديد.  ففي فترة الثورة ظهر نموذج المرأة الخصبة المنجبة للذكور وكذلك نموذج المرأة المقاتلة حاملة البندقية.  في مرحلة بناء السلطة بالإمكان القول أن النموذج الأبرز هو لتلك المرأة المهنية العاملة في صفوف أجهزة السلطة المختلفة ما فتح أبواب أجهزة السلطة المختلفة سواء على المستوى التنفيذي، والتشريعي أم القضائي أمام أعداد كبيرة من النساء.

جدول 1.5: توزيع موظفي القطاع العام في الأراضي الفلسطينية حسب المسمى الوظيفي والمنطقة والجنس

 حتى شهر آب 2008

	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	الأراضي الفلسطينية
	المسمى الوظيفي

	كلا الجنسين
	إناث
	ذكور
	كلا الجنسين
	إناث
	ذكور
	كلا الجنسين
	إناث
	ذكور
	

	6
	0
	6
	24
	2
	22
	30
	2
	28
	وكيل وزير



	35
	2
	33
	57
	2
	55
	92
	4
	88
	وكيل مساعد

	48
	4
	44
	53
	9
	44
	101
	13
	88
	مدير عام الوزارة  A3

	231
	20
	211
	367
	42
	325
	598
	62
	536
	مدير عام  في الوزارة A4  

	2,432
	443
	1,989
	2,819
	528
	2,291
	5,251
	971
	4,280
	مدير ((A,B,C

	28,066
	8,570
	19,496
	13,201
	4,313
	8,888
	41,267
	12,883
	28,384
	موظفون من درجة 1-10

	715
	181
	534
	45
	5
	40
	760
	186
	574
	أخرى

	31,533
	9,220
	22,313
	16,566
	4,901
	11,665
	48,099
	14,121
	33,978
	المجموع


ملاحظة: البيانات لا تشمل العاملين في وزارة التربية والتعليم

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  قاعدة بيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر 8 للعام 2008.  رام الله- فلسطين.  ( بيانات غير منشورة)

البيانات السابقة تظهر أن نسبة النساء العاملات في قطاع الحكومة العام يبلغ حوالي 29.3% من العاملين في ذلك القطاع وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة والتي لم تتخطى 16.0% للعام 2007.  ولكن تظهر البيانات أن أعلى نسبة لمشاركة النساء في القطاع الحكومي هي في وظائف الدرجة1-10 حيث تبلغ نسبتهن 31.2% من مجموع العاملين في وظائف الدرجة 1-10. أما على مستوى وكيل مساعد، على سبيل المثال فتبلغ نسبة النساء    4.3% وعلى مستوى المدراء العامين رتبة A3 فتبلغ 12.9% ومدراء A4  تبلغ 10.3% ومستوى مدير A,B,C فتبلغ 18.5% فقط، إن هذا يعني انه كلما قلت الدرجة زاد عدد النساء.  كان بالإمكان وجود عدد أكبر من النساء في الوظائف العامة حسب هذا المنحى العام، ولكن نظرا لوجود عدد كبير من الموظفين العموميين في الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة قلل ذلك من فرص النساء نظرا لهيمنة الذكور بشكل عام على هذه الوظائف، وهو ما جعل نموذج "المرأة المقاتلة" يأفل في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية بعد أن كان نموذجا في فترة "الثورة".  يوضح الجدول التالي عدد الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين.

جدول 2.5: أعداد موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية لفترات مختلفة، 2005-2006
	مجموع الأعداد متضمناً 

جنوداً تحت الاختبار
	مجموع الأعداد بدون

جنود تحت الاختبار
	أعداد جنود 

تحت الاختبار
	العسكريون
	المدنيون
	البيان

	
	
	
	العدد
	العدد
	

	138,302
	132,833
	       5,469 
	       57,067 
	75,766
	شهر 1/2005

	140,487
	135,811
	       4,676 
	       57,067 
	78,744
	شهر 6/2005

	150,738
	136,772
	     13,966 
	       57,067 
	79,705
	شهر 12/2005

	157,628
	136,789
	     20,839 
	       57,067 
	79,722
	شهر 1/2006

	158,437
	137,853
	     20,584 
	       57,067 
	80,786
	شهر 2/2006

	158,903
	138,110
	     20,793 
	       57,067 
	81,043
	شهر 3/2006

	159,330
	138,618
	     20,712 
	       57,611 
	81,007
	شهر 4/2006

	159,283
	139,467
	     19,816 
	       58,388 
	81,079
	شهر 5/2006


المصدر: وزارة المالية، تقارير شهرية 2006

يظهر الجدول السابق أن عدد الموظفين العسكريين بما فيهم من هم تحت الاختبار يبلغ 49.0% من مجموع موظفي السلطة الفلسطينية حتى عام 2006. بالرغم من هذا شجع وجود السلطة الفلسطينية النساء على اقتحام مواقع عمل جديدة مثل تمثيلهن في السفارات الخارجية.

1.4.5 تمثيل النساء مقارنة بالرجال في السفارات ومواقعهن

جدول 3.5: العاملون في وزارة الخارجية حسب الجنس والمنطقة، 2006

	الأراضي الفلسطينية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	المؤشر

	المجموع
	نساء
	رجال
	المجموع
	نساء
	رجال
	المجموع
	نساء
	رجال
	

	337
	83
	254
	244
	51
	193
	93
	32
	61
	عدد العاملين في وزارة الخارجية


  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008.  السجلات الإدارية.  رام الله- فلسطين

شكل 1.5: التوزيع النسبي لسفراء السلطة الوطنية الفلسطينية في الخارج حسب الجنس، 2008
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      المصدر: وكالة فراس الإعلامية، 5/5/2008 الساعة 6:16

يشير الجدول والشكل أعلاه إلى أن نسبة تمثيل النساء في وزارة الخارجية الفلسطينية بلغ 24.6% من مجموع العاملين في تلك الوزارة، وأن عدد السفيرات في الخارج بلغ نسبة 5.4% بعد أن كان 2.1% في عام 1992 (سيدتان من أصل 93 سفيراً). إضافة لذلك حافظت وزارة شؤون المرأة والتي تم تأسيسها عام 2003 على الرغم من التقلبات السياسية التي أدت إلى التغييرات وزارية عديدة، حيث صمدت الوزارة فترة رئاسة حركة حماس للسلطة (شباط 2006 – حزيران 2007) ولم يتم العمل على إلغائها كما توقع البعض.  (مقابلة مع الوزيرة أمل صيام ) تعمل الوزارة كآلية وطنية لدمج قضايا المرأة على كافة المستويات الحكومية والمجتمعية ما يجعلها تلعب دورا رقابيا وتقييمياً هاما إضافة لدورها في  الضغط والتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع على قضايا المرأة، ولكن تعاني الوزارة من قلة الدعم المالي والمخصصات من قبل ميزانية الدولة، وتعتمد في عملها على التمويل الخارجي لمشاريعها كبقية معظم الوزارات الفلسطينية.  كما أن التغيير المستمر في التشكيلات الوزارية والذي يؤدي لتغيير الوزيرة لا يساعد الوزارة في إتباع إستراتيجية عمل مستقرة بل تتغير بتغير رؤى ومنهجية كل وزيرة.

2.4.5 النساء والقضاء

بالرغم من ظروف عدم الاستقرار السياسي  الذي مازال سائدا في الأراضي الفلسطينية، إلا أن النساء استطاعت أن تتقدم بخطى حثيثة في مجال القضاء.  إن هذا التقدم يحد منه بالطبع أن سلطة القانون مازالت مهمشة وما يطلق عليه ظاهرة الفلتان الأمني مازالت بادية في بعض المناطق، كما أن الانفصال الجغرافي والسياسي الحاصل حاليا يمنع من توحيد وتطوير سلطة قضاء واحدة في الأراضي الفلسطينية.  لذا فان التقدم الحاصل في أوضاع النساء في هذا القطاع يحد من أثر الوضع السياسي العام والذي يهمش سلطة القضاء ككل بما فيها الرجال والنساء. 

جدول 4.5: المحامون المزاولون للمهنة والمدّعون العامون في الأراضي الفلسطينية حسب الجنس والمنطقة 2000، 2006

	2006
	2000
	المحامون والمدّعون العامون

	الأراضي الفلسطينية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	الأراضي الفلسطينية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	

	
	
	
	
	
	
	المحامون*

	1,424
	  411
	1,013
	  732
	  250
	  482
	ذكر

	  290
	  80
	  210
	  76
	  26
	  50
	أنثى

	1,714
	  491
	1,223
	  808
	  276
	  532
	المجموع

	 
	
	
	
	
	 
	المدعون العامون

	  102
	  58
	  44
	  64
	  36
	  28
	ذكر

	  14
	  9
	  5
	  0
	  0
	  0
	أنثى

	  116
	  67
	  49
	  64
	  36
	  28
	المجموع


* البيانات تمثل أعداد المحامين المسجلين في نقابة محامي فلسطين فقط

الجدول السابق يوضح أيضا المنحى العام الدال على زيادة عدد النساء في مهنة المحاماة، الادعاء العام والقضاء. فبينما كانت نسبة المحاميات في الضفة الغربية لعام 2000 لا تتعدى 9.3% من مجموع المحامين وفي قطاع غزة لا تتعدى 9.4% وصلت نسبة المحاميات في عام 2006 إلى 17.0% في الضفة الغربية و 16.3% في قطاع غزة.  أما في الادعاء العام فكانت نسبة تمثيل النساء في هذا المجال صفرا في عام 2000 وصلت إلى 10.2% في الضفة الغربية وإلى     13.4% في قطاع غزة.

 أما في مجال القضاء فكانت نسبة تمثيل النساء 3.1% في الضفة الغربية و 5.6% في قطاع غزة في عام 1997، وصلت نسبة القضاة من الإناث في عام 2006 إلى 7.0% في الضفة الغربية و تدنت إلى 4.2% في قطاع غزة.       قد يعود هبوط عدد القضاة من الإناث في قطاع غزة إلى حدة المنافسة مع الرجال ونسبة البطالة العالية في القطاع ولكن الأمر يتطلب مزيدا من البحث للوقوف على أسباب هذا الانخفاض.

إن هذا المنحى العام في الدفع بالنساء لمراكز القضاء ساهم في دفع مؤسسة القضاء الشرعي لأخذ خطوات أيضا في نفس الاتجاه. حيث وللمرة الأولى في فلسطين تقدمت محاميتان لخوض الانتخابات ضمن مسابقة اختيار عدد من القضاة الشرعيين للعمل في المحاكم الشرعية في سابقة توصل المرأة الفلسطينية لهذا المنصب لأول مرة.  المرشحتان كانتا من ضمن 45 متسابقا كلهم من الرجال، شجع هذا الأمر قاضي القضاة والذي يدفع بأن يكون هناك مزيداً من المرشحات النساء لهذا المنصب نظرا لأهمية عمل نساء في القضاء الشرعي والذي يمس الحياة اليومية لكثير من النساء في قضايا تتسم بحساسية، إذ تقوم قاضية القضاء الشرعي بممارسة عقود الزواج إضافة إلى نظرها في قضايا الأحوال الشخصية مثل الطلاق، الزواج، حضانة الأطفال، النفقة وما شابهها من قضايا. 

3.4.5 النساء والسلطة التشريعية

جدول 5.5: عدد أعضاء المجلس التشريعي في الأراضي الفلسطينية حسب الجنس والمنطقة، 2007

	الأراضي الفلسطينية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	المؤشر

	المجموع
	نساء
	رجال
	المجموع
	نساء
	رجال
	المجموع
	نساء
	رجال
	

	132
	17
	115
	48
	7
	41
	84
	10
	74
	عدد أعضاء المجلس التشريعي


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2007. المرأة والرجل في فلسطين: قضايا وإحصاءات، 2007، رام الله – فلسطين

يوضح الجدول السابق تزايد أعداد النساء الممثلات في المجلس التشريعي والتي تبلغ نسبتهن في المجلس الحالي    12.9% (17 عضوه من مجموع 132) بعد أن كانت نسبتهن في المجلس السابق 5.6% (5 عضوات من مجموع 88) وبهذا تأتي المناطق الفلسطينية في المرتبة الرابعة في نسبة تمثيل النساء في البرلمان بعد كل من العراق، تونس، السودان. كما تقترب فلسطين في نسبة تمثيل النساء في البرلمان من النسبة العالمية والتي تقدر ب 18.4%حسب دراسة حديثة للأمم المتحدة والتي تتوقع أن يتساوى عدد النساء مع الرجال في برلمانات العالم بحلول عام 2045  (نيويورك تايمز، 19/9/2008).  كما أن فلسطين تتقدم على بقية الدول العربية في نسبة تمثيل النساء في البرلمان حيث تأتي بعد البرلمان العراقي والذي تبلغ نسبة تمثيل النساء فيه 25.5%، أنظر جدول 1 في الملحق.  

 تزايدت أيضا نسبة المرشحات من النساء في الانتخابات التشريعية الأخيرة في كانون ثاني 2006 حيث كان عدد المرشحات على مستوى الدوائر خمس عشرة مرشحة لم يفز منهن أحد، ترشح منهن 11 أي بنسبة 73% كمستقلات. إن هذه النتائج تشير إلى أن حظوظ النساء بالفوز على مستوى الدوائر دون دعم الحزب السياسي ستكون قليلة، ولكن حتى النساء اللواتي مثلن أحزابهن في الدوائر وهن أربعة لم يتمكن من تحقيق الفوز أيضا.  قد يعود ذلك لتداخل علاقات وصلات القرابة على مستوى الدوائر مقارنة بالقوائم والتي قد تكون لعبت دورا في غير صالح النساء، أما على مستوى القوائم فقد بلغ عدد المرشحات 70 امرأة فاز منهن 17 أي بنسبة 24.2%، من الواضح أن نظام الحصص الانتخابية للنساء (الكوتا) والذي أدخل على قانون الانتخابات المقر في المجلس التشريعي بتاريخ 18/6/2005 وصادق عليه رئيس السلطة الوطنية بتاريخ  13 آب 2005 لعب دورا هاما في دفع النساء داخل أحزابهن، حيث أوجبت المادة 4 من القانون الجديد تمثيل المرأة في كل قائمة انتخابية بواقع امرأة واحدة على الأقل في الأسماء الثلاثة الأولى، وامرأة واحدة على الأقل في الأسماء الأربعة التالية، وامرأة واحدة على الأقل في كل خمسة أسماء بعد ذلك (لجنة الانتخابات المركزية 2006).
 هذا وقد تنافس في الانتخابات التشريعية الأولى 25 مرشحة مقابل 647 مرشحاً أي نسبة ترشيح الإناث مثلت            3.7%.  إلا أن هذه الزيادة لم يتح لها المجال للتعبير عن نفسها أو القيام بدور مؤثر نظرا لتوقف عمل المجلس بعد عقد دورتين له بسبب منع وصول نواب غزة إلى الضفة الغربية و اعتقال عدد كبير من نواب حركة حماس إضافة إلى ما حدث من انشقاق في النظام السياسي الفلسطيني ما عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية، كل هذه العوامل أدت إلى شلل المجلس التشريعي في أداء دوره الأساسي في التشريع والمراقبة والمحاسبة.  إن هذا الواقع قد يطرح تساؤلات حول الدعوة لزيادة تمثيل النساء في مراكز اتخاذ القرار عندما لا يكون هناك قرار للدولة نفسها، وفلسطين هنا مثلها مثل حال العراق والذي تتمتع فيه النساء بأعلى نسبة تمثيل برلماني على المستوى العربي وحتى أعلى من المعدل العالمي العام   (18.4%) .
4.4.5 النساء والانتخابات المحلية بمراحلها المختلفة

جرت الانتخابات المحلية على عدة مراحل، تمت المرحلة الأولى بتاريخ 23/12/2004 وشملت 36 تجمعا في الضفة وغزة. والثانية بتاريخ 5/5/2005 وشملت 82 تجمعا بالضفة وغزة، عبر إتباع نظام الأغلبية النسبية (الدوائر) وفقا لقانون رقم (5) لسنة 1966 للمجالس المحلية.  و تقررت كوتا نسائية في تلك المراحل بمقدار 16%.  تغير هذا الأمر في الانتخابات المحلية والتشريعية لعام 2005/2006، حيث أثبتت التجربة مدى نجاعة نظام الكوتا في بث الثقة والاطمئنان بالنجاح لعدد كبير من المرشحات ما انعكس على زيادة المرشحات، من 51  قبل إقرار  الكوتا في 30/11/2004  إلى 150 مرشحة في الضفة و82 في قطاع غزة، ليستقر العدد النهائي بعد سحب البعض لترشيحهن على 207 مرشحات في المرحلة الأولى من الانتخابات والتي جرت في 36 دائرة.  أما في المرحلة الثانية فقد ترشحت 397 في 84 دائرة في كلٍ من الضفة وقطاع غزة (338 في الضفة الغربية و 59 في قطاع غزة (كتانة نزال 1006: 33). 

كانت نتائج المرحلة الأولى نجاح 424 مرشحا ومرشحة، وفي المرحلة الثانية 898 مرشحا ومرشحة، أي ما مجموعه1,322 مقعدا في 118 تجمعا.  وقد حصلت النساء منها على ما مجموعه 231 مقعدا موزعاً كالتالي: 82 امرأة ضمن نظام المحاصصة (الكوتا)، 149 امرأة من خلال التنافس الحر أي كانت نسبة تمثيل النساء في تلك المرحلتين 17.4%.  جرت المرحلة الثالثة بتاريخ 29/9/2005 وشملت 104 تجمعا في الضفة الغربية، وفق إتباع النظام الانتخابي النسبي (القوائم) وفقا لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005.  لم تعلن نتائج الانتخابات النهائية كما لم تعقد بعد في مدينة الخليل كما لم تظهر نتائج الانتخابات العامة، الناجحون حسب النوع الاجتماعي، ولكن إذا علمنا ان النسبة المخصصة للنساء في هذه المرحلة تساوي 20% فيمكن قراءة النتائج كالتالي: عدد المقاعد المخصصة والتي انتخبت 1,018 مرشحاً ومرشحة وعملا بنسبة 20% يكون نصيب النساء من المقاعد 203 بالحد الأدنى.  جرت المرحلة الرابعة من الانتخابات المحلية بتاريخ 15/12/2005 في 40 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية.  وتم خلال هذه المرحلة إتباع النظام الانتخابي النسبي( القوائم) وفقاً لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005.  كما المرحلة الثالثة خصصت في هذه المرحلة أيضا نسبة 20% للنساء، لا يوجد نتائج تبين المقاعد حسب النسبة المخصصة للنساء ولكن يمكن قراءة النتائج بناء على تخصيص نسبة ال 20% كالتالي: فاز 414 بالمقاعد المخصصة، ظهرت 25 امرأة بالنتائج وذلك لوجودهن في مواقع متقدمة من القائمة أي الخمس الأولى ما عدا مدينة رام الله والتي احتلت فيها امرأة رأس القائمة وأصبحت رئيسة البلدية.  لذا إذا استكملت نسبة ال 20% علينا إضافة 85 امرأة ليصبح العدد 83 امرأة.  وعليه يكون تقدير مجموع الناجحات في المراحل الانتخابية المختلفة يساوي: 517 امرأة مقابل/ 2,337رجلا وتكون بذلك نسبة تمثيل النساء في تلك الانتخابات 22.1%.  إن هذا التقدم الكبير الذي أحرزته النساء في تلك الانتخابات مقارنة بالفترة التي سبقت الانتخابات الأولى والتي لم يكن تمثيل النساء فيها يزيد عن نصف في المائة يعتبر مؤشراً هاماً على مدى تقبل المجتمع على المستوى المحلي لوجود نساء في تلك المجالس.  لكن وجود النساء في حد ذاته غير كاف، فالهدف من وجودهن هو التأثير على السياسات العامة التي تتبعها تلك المجالس لمزيد من الخدمات والرعاية للنساء والعمل على تلبية احتياجاتهن الخاصة والتي قد لا ينتبه لها الرجال عادة.  ويبقى فحص أثر تلك الزيادة النسائية على القرارات والسياسات وتحسين الخدمات سؤالا يستدعي مزيداً من جهد الباحثين.  لقد أثبتت التجربة الفلسطينية أن الكوتا، لكي تؤتي ثمارها تستلزم أولا وجود نظام ديمقراطي مستقر وفاعل، كما أن الكوتا لا يكفي تطبيقها في مجال واحد من مجالات السياسة والحكم ولكن يجب تطبيقها في كافة المجالات حيث يتركز وجود النساء أحيانا في بعض القطاعات (كالتعليم والصحة مثلا) ولا تتواجد تقريبا في قطاعات أخرى مثل إدارة المؤسسات العامة أو الخاصة أو في المراكز العليا كما تشير الإحصائيات التالية:

جدول 6.5: أعداد الممرضين حسب المنطقة والجنس، 2003، 2007

	2007
	2003
	المنطقة

	المجموع
	إناث
	ذكور
	المجموع
	إناث
	ذكور
	

	7,945
	4,355
	3,590
	5,190
	2,712
	2,478
	الأراضي الفلسطينية

	3,351
	2,189
	1,162
	2,817
	1,728
	1,089
	الضفة الغربية

	4,594
	2,166
	2,428
	2,373
	984
	1,389
	قطاع غزة


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2008.  قاعدة بيانات السجلات الإدارية، رام الله – فلسطين

يشير الجدول السابق إلى حضور النساء الواضح في مهنة التمريض، بما يزيد عن الكوتا المطبقة في المراكز الحكومية  (20%) بينما يقل تواجدهن في مهن أخرى خاصة تلك التي تستلزم سنوات طويلة من الدراسة كأطباء الاختصاص مثلا. ففي إحصاءات 2003 أشارت البيانات إلى أن نسبة النساء في مهنة التمريض في الأراضي الفلسطينية بلغت 52.2%         (61.3% في الضفة الغربية و 41.4% في قطاع غزة) بينما في عام 2007 زادت نسبة النساء في مهنة التمريض في غزة لتصل إلى 47.1% وفي الضفة الغربية لتبلغ 65.3%.  قد تعود الزيادة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية مما دفع عدداً اكبر من النساء لدخول هذه المهنة،  وقد يعود السبب لان مهنة التمريض تعتبر امتداداً لدور المرأة في الرعاية داخل الأسرة ولا تتعارض مع القيم السائدة عن العمل المناسب للمرأة.

جدول 7.5: أعداد أطباء الأسنان والصيادلة حسب المنطقة والجنس، 2003، 2007
	2007
	2003
	المنطقة

	المجموع
	إناث
	ذكور
	المجموع
	إناث
	ذكور
	

	
	
	
	
	
	
	أطباء الأسنان:

	1,889
	365
	1,524
	1,446
	277
	1,169
	الأراضي الفلسطينية

	1,252
	221
	1,031
	940
	171
	769
	الضفة الغربية

	637
	144
	493
	506
	106
	400
	قطاع غزة

	
	
	
	
	
	
	الصيادلة:

	2,342
	965
	1,377
	2,668
	1,066
	1,602
	الأراضي الفلسطينية

	783
	298
	485
	1,421
	576
	845
	الضفة الغربية

	1,559
	667
	892
	1,247
	490
	757
	قطاع غزة


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2008.  قاعدة بيانات السجلات الإدارية، رام الله – فلسطين

 أما في طب الأسنان فقد كانت نسبة النساء 19.1%  من مجموع أطباء الأسنان للعام 2003 لترتفع هذه النسبة ارتفاعاً بسيطاً في العام 2007 لتبلغ 19.3%.  أما في مهنة الصيدلة فقد كانت نسبة النساء عام 2003 تبلغ 40% لتصل عام 2007 إلى 41.2%.  قد يرجع إقبال النساء على هذه المهنة إلى مرونة ساعات العمل، خاصة في الصيدليات الخاصة، إضافة إلى بيع منتجات تجميل أخرى مع الدواء وهو ما ينظر له أحيانا على انه "مهنة نسائية".

جدول 8.5: عدد المهندسين في الأراضي الفلسطينية* حسب الجنس والتخصص، 2006، 2007

	2007
	2006
	التخصص

	نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	

	90
	238
	79
	216
	هندسة كيماوية

	378
	2,595
	303
	2,258
	هندسة كهربائية

	660
	2,822
	546
	2,597
	هندسة مدنية

	101
	1,327
	79
	1,200
	هندسة ميكانيكية

	512
	918
	457
	853
	هندسة معمارية

	1
	9
	1
	9
	هندسة تطبيقية

	1
	45
	1
	42
	هندسة مناجم وتعدين

	1,743
	7,954
	1,466
	7,175
	المجموع
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 * البيانات لا تشمل قطاع غزة لعدم توفرها

كما تبلغ نسبة النساء في المهن الهندسية المختلفة 20.4% في الأراضي الفلسطينية لعام 2006، وتشير البيانات إلى تكدس النساء في بعض المهن الهندسية دون أخرى.  فبينما تبلغ نسبة النساء في مجال الهندسة المعمارية نسبة 34.8% لعام 2006 و 35.8% لعام 2007 بلغت نسبتهن في مجال الهندسة الميكانيكية والتي ينظر إليها المجتمع كمهنة رجال، إلى 6.1% عام 2006 و 7.0% عام 2007 بينما لا تتواجد النساء تقريبا في مهن أخرى مثل المناجم والتعدين والهندسة التطبيقية.

5.4.5 النساء والمشاركة السياسية غير الرسمية 

1.5.4.5 تمثيل النساء في الأحزاب السياسية

يصعب تقدير عدد النساء في الأحزاب السياسية قبل تأسيس السلطة نظراً لسرية عمل وعضوية هذه الأحزاب. بعد تأسيس السلطة الفلسطينية وصدور قانون الأحزاب الذي شرع عملها السياسي بالإمكان الاستناد على بعض المعطيات والتي قد لا تكون دقيقة نظرا لميل بعض التنظيمات لتضخيم عضويتها لإظهار مدى قوتها الجماهيرية أمام الخصوم وكذلك لشكلية الانتخابات أحيانا أو عدم انعقادها مما يرجح عدم دقة قاعدة بيانات العضوية في بعض تلك التنظيمات. 

حركة فتح: تشكل النساء 25.0% من المؤتمر العام للحركة، و 5.0% من اللجنة المركزية و 33.0% من المجلس الثوري و 40.0% من اللجنة الحركية العليا و 11.0% من المجلس الحركي الموسع.

الجبهة الشعبية: تشكل النساء 10.0% من اللجنة المركزية العامة، و 20.0% من اللجنة المركزية الفرعية، و 11.0% من قيادة الفرع، و 10.2% من مؤتمر الفرع.

الجبهة الديمقراطية: تشكل النساء 19.5% من اللجنة المركزية في الضفة الغربية و 16.5% في قطاع غزة و 18.0% من القيادة المركزية في الضفة و 13.0% في قطاع غزة، و 17.0% من عضوية لجان الفروع في الضفة و 9.0% في قطاع غزة  و 6.0% من عضوية المكتب السياسي. 

الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا): تشكل النساء 30.0% من المكتب التنفيذي و 19.0% من اللجنة المركزية ولا يتوفر عدد العضوات في المؤتمرات العامة.  تشير البيانات السابقة إلى تزايد عدد النساء في الأحزاب اليسارية مقارنة بالتيار الوسطي لحركة فتح، ولكن هذه الزيادة لا تترجم لقوة سياسية مؤثرة نظرا لتدني وتراجع شعبية الأحزاب اليسارية بشكل عام بعد اتفاقات أوسلو 1993. حيث لم تفز إلا امرأة واحدة عن الجبهة الديموقراطية على مستوى الدوائر، وكذلك الأمر بالنسبة للجبهة الشعبية، وعلى مستوى القوائم أيضا فازت واحدة عن قائمة الجبهة الشعبية أما الائتلاف الانتخابي الذي جمع بين الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا فلم يفز منه أحد. أن هذا قد يعني أن زيادة تمثيل النساء في تلك الأحزاب لم تنعكس بالضرورة إيجابا على تمثيل النساء في الحياة السياسية العامة أو زيادة القاعدة الجماهيرية والنسائية لتلك الأحزاب. 

الأحزاب الإسلامية: تعتبر الأحزاب الإسلامية والتي تشمل أساسا حزب التحرير، وحركة الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). هذا الواقع جعل عمل تلك الأحزاب في مجمله سريا ما عدا، لحد ما، قطاع غزة وبما لا يتعارض مع سرية عمل تلك التنظيمات. ولكن بالإمكان أخذ فكرة عن منحى وتوجه تلك الأحزاب بعلاقتها بعضوية النساء عن طريق تناول تجربة قصيرة لحركة حماس عندما قررت تأسيس حزب الخلاص الإسلامي كأول حزب إسلامي علني يسعى للوصول للحكم بالطرق السلمية كما حدد في بيان تأسيسه. 

2.5.4.5 الأحزاب والنقابات والجمعيات

جدول 9.5: أعداد المنتسبين لنقابات العمال في الأراضي الفلسطينية حسب الجنس، 2001، 2006

	الجنس
	السنة

	المجموع
	إناث
	ذكور
	

	240,630
	20,480
	220,150
	2001

	364,434
	30,591
	333,843
	2006
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يشير الجدول السابق إلى انه بينما تزيد أعداد النساء المنتميات إلى النقابات العمالية إلا أن نسبتهن إلى الرجال تتناقص، فبينما كانت نسبة النساء في تلك النقابات عام 2001 تبلغ 8.5% وصلت هذه النسبة في عام 2006 إلى 8.3% فقط، قد يشير ذلك إلى تناقص فرص العمل أمام النساء مقارنة بالرجال أو عدم القناعة بجدوى التنظيم النقابي للنساء نظرا لعدم وجود خدمات تسهل عمل المرأة في معظم مؤسسات القطاع الخاص مثل حضانات أو تسهيلات في المواصلات. 
3.5.4.5 النساء ومجالس الطلبة

يتميز المجتمع الفلسطيني منذ بداية القرن العشرين بانغماس طلابه في العمل السياسي منذ سن مبكرة، ما انعكس ديمومة في حركات الطلاب والشباب جيلا بعد جيل. فبينما تبلغ نسبة النساء في المجلس التشريعي 12.9% تتضاعف تقريبا نسبة تمثيل النساء في مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية، فبينما كانت هذه النسبة تبلغ 23.3% عام 1997، بلغت نسبة الإناث 24.4% في عام 2006.  إن نسبة الإناث هذه لا تعكس توزيعا متساويا بين الجامعات الفلسطينية المختلفة فبينما تصل نسبة تمثيل الطالبات في الجامعات ذات التوجه الإسلامي إلى 50.0% بسبب الفصل، تبلغ نسبة الطالبات في جامعات أخرى إلى صفر، مثل جامعة النجاح، أو الجامعة الأمريكية، قد يعود ذلك للمناخ العام المحافظ في تلك الجامعات أو لعدم تشجيع الكتل الطلابية لترشيح الإناث كما في جامعة بيرزيت مثلا والتي يبلغ فيها نسبة تمثيل الإناث 27.2%. 

جدول 10.5: عدد أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية حسب الجنس، 2006

	مجالس الطلبة
مجالس الطلبة
	الجامعة

	إناث
	ذكور
	

	0
	13
	النجاح

	3
	8
	بيرزيت

	2
	9
	بيت لحم

	0
	11
	الخليل

	9
	9
	الأزهر

	11
	11
	الإسلامية

	22
	22
	الأقصى

	50
	159
	القدس المفتوحة

	0
	11
	الجامعة الأمريكية

	1
	51
	القدس

	98
	304
	المجموع
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�    بما أن امتلاك دستور هو من علامات السيادة سمح اتفاق أوسلو للفلسطينيين k يييسأن يكون لهم ما يسمى ’القانون الأساسي‘ لتنظيم الحكم خلال الفترة المرحلية (الانتقالية) (1993-1999) "ويجوز تمديده حتى تطبيق دستور جديد للدولة الفلسطينية" (المادة 106 من مسودة القانون الأساسي كما وردت لدى فريدمان 1999: 2 Friedman).
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